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      خلاصة وافية  -ثانياً  
      ألمانيا    

لألمانيا في سياق تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة مقدِّمة: لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسسي   -١  
    لمكافحة الفساد

، وأودعت صك تصديقها عليها في ٢٠٠٣كانون الأول/ديسمبر  ٩عت ألمانيا على الاتفاقية في قَّو
. وتشــكل المعاهدات الدولية جزءاً لا يتجزأ من القانون الداخلي ٢٠١٤تشــرين الثاني/نوفمبر   ١٢

(القانون  من القانون الأســاســي لألمانيا ٥٩البرلماني ذي الصــلة، وفقاً للمادة  لألمانيا بموجب القانون
  .القوانين الاتحاديةنفسه الذي تتمتع به وضع الفإن للاتفاقية . وبناءً عليه، الأساسي)

ولاية، ويتمتع الاتحاد والولايات بصــــلاحيات تشــــريعية  ١٦وألمانيا جمهورية برلمانية اتحادية تتألف من 
  من القانون الأساسي). ٧٤-٧٠نة في المجالات المتعلقة بمنع الفساد واسترداد الموجودات (المواد متزام

وجرى اســـــتعراض تنفيذ ألمانيا للفصـــــلين الثالث والرابع من الاتفاقية في الســـــنة الرابعة من دورة 
ألمانيا  الاســتعراض الأولى، وخضــعت أُطُر مكافحة الفســاد ومكافحة غســل الأموال المعمول بها في

للتقييم من قبل كل من مجموعة الدول المناهضــــــة للفســــــاد التابعة لمجلس أوروبا ومنظمة التعاون 
والتنمية في الميدان الاقتصــــــادي وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية وبرنامج تقييم القطاع المالي 

  التابع لصندوق النقد الدولي.
ســـاد واســـترداد الموجودات، على وجه الخصـــوص، القانون ويضـــم الإطار القانوني الوطني لمنع الف

الأســــاســــي، والقانون الجنائي، وقانون الموازنة الاتحادية، وقانون موظفي الخدمة المدنية الاتحاديين، 
ــــــة، وقانون حرية  وقانون وضــــــع موظفي الخدمة المدنية الاتحاديين، وقانون مكافحة تقييد المنافس

  الأموال، وقانون المساعدة القانونية الدولية في المسائل الجنائية. المعلومات، وقانون مكافحة غسل
وتشـــمل الســـلطات المعنية بمنع الفســـاد واســـترداد الموجودات وزارة الداخلية والإعمار والمجتمع 

، ووحدة الحســابات الاتحادية، ووزارة العدل وحماية المســتهلك الاتحادية، والمؤســســة العليا لمراجعة
الاســــتخبارات المالية، ومكتب العدل الاتحادي، والمكتب الاتحادي للشــــرطة الجنائية، والســــلطات 

  المختصة (مكاتب الادعاء والمحاكم) في الولايات الاتحادية.
    

    الفصل الثاني: التدابير الوقائية  -٢  
    ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض  -١-٢  

    )٦و ٥مكافحة الفساد الوقائية؛ هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية (المادتان سياسات وممارسات     
بغية منع الفساد، تعتمد ألمانيا على الإطار القانوني والتنظيمي الحالي الذي يتألف من أحكام متنوعة 

وعلى  ضــمن القانون الجنائي وقانون الخدمة العامة وقواعد الإدارة الأخرى على المســتوى الاتحادي
ا بمنع الفســـاد في الإدارة الاتحادية مســـتوى الولايات. وقد أقر مجلس الوزراء الألماني توجيهاً خاصـــًّ 
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صة بمنع يفصِّ  ٢٠٠٤ هتموز/يولي ٣٠بتاريخ  سية لاستراتيجية الإدارة الاتحادية الخا صر الأسا ل العنا
لى تمويل اتحادي جملة أمور الهيئات التي تحصل عوسائر الفساد ويطلب من كل هيئة إدارية اتحادية 

الة لمنع الفساد وتعيين مسؤول اتصال للمسائل المتعلقة بمنع الفساد. من بينها وضع تدابير داخلية فعَّ
ه اســتراتيجية مكافحة الفســاد الصــادرة عن المؤتمر الدائم لوزراء داخلية وجِّوبالإضــافة لما ســبق، تُ

  .١٩٩٥ادية منذ عام الولايات جهود منع الفساد في الولايات الاتح
ا فريق عامل مشترك بين الوزارات ويتولى تنسيق جهود تنفيذ التوجيه الخاص بمنع الفساد ومراجعته دوريًّ

  يتكون من مسؤولي الاتصال المكلفين بقضايا منع الفساد وخبراء من وحدات المراجعة الداخلية.
  القطاعات التي تُعد عرضة للفساد.سيما في  ولم تقس ألمانيا أثر استراتيجية منع الفساد، ولا

وجد في ألمانيا العديد من الجهات، على المســتوى الاتحادي ومســتوى الولايات، المكلفة بتنســيق يو
تنفيذ ســياســات مكافحة الفســاد ســابقة الذكر والإشــراف عليها. وقد أُنشــئت شــعبة رائدة معنية 

وتشارك أيضاً وحدات المراجعة الداخلية، ). DG I 3بمكافحة الفساد داخل وزارة الداخلية (الشعبة 
شطة الوقائية، وقد يقومون  صال المكلفون بقضايا منع الفساد مشاركةً فعالةً في الأن ومسؤولو الات

  بمتابعة وتقييم أي مؤشرات على وقوع فساد.
، وهي جهة مســـتقلة بموجب الدســـتور، متابعة جوانب الحســـابات وتتولى المؤســـســـة العليا لمراجعة

من تنفيذ الهيئات الإدارية الاتحادية للتوجيه الخاص بمنع الفساد، والتعليق على التقارير السنوية  معينة
لتنفيذ التوجيه التي ترفعها وزارة الداخلية للبرلمان. ويتولى البرلمان مهام الرقابة النهائية على تنفيذ 

خذها في الحسبان، علماً بأن جميع التوجيه، ويمكنه إصدار قرارات يتعين على الإدارة الاتحادية أن تأ
مستقلة وقائمة بذاتها لها مهام تتشابه إلى حد حسابات الولايات الاتحادية لديها مؤسسات مراجعة 

  .الحسابات كبير مع مهام المؤسسة العليا لمراجعة
الفســاد. والبرامج الدولية والإقليمية لمكافحة المشــاريع ووتشــارك ألمانيا بفاعلية في مختلف المبادرات 

وهي عضو في مجموعة الدول المناهضة للفساد التابعة لمجلس أوروبا، والفريق العامل المعني بالرشوة 
في المعاملات التجارية الدولية التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصــــادي، والفريق العامل 

التعاون والتنمية في الميدان الاقتصـــــــادي، زاهة التابع لمنظمة لكبار الموظفين العموميين المعنيين بالن
  والفريق العامل المعني بمكافحة الفساد التابع لمجموعة الدول العشرين. 

    
القطاع العام؛ مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين؛ التدابير المتعلقة بالجهاز القضائي     

    )١١و ٨و ٧النيابة العامة (المواد   وأجهزة
يتألف الإطار القانوني الذي ينظم تعيين موظفي الخدمة المدنية وترقيتهم وأجورهم وتقاعدهم من 
القانون الأســــاســــي وقانون موظفي الخدمة المدنية الاتحاديين وقانون وضــــع موظفي الخدمة المدنية 

  الاتحاديين والقوانين الاتحادية وقوانين الولايات ذات الصلة. 
شاغرة لديها بشكل مستقل. ويجري اختيار المرشحين بناءً وتقوم الهيئات العامة  بشغل الوظائف ال

ــــــتوري،  على كفاءتهم ومؤهلاتهم وإنجازاتهم المهنية، وهذا مبدأ منصــــــوص عليه في القانون الدس
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، من القانون الأســـــاســـــي، وأيضـــــاً في القوانين الاتحادية وقوانين ٢، الفقرة ٣٣وتحديداً في المادة 
ــــــاغرة المقرر الولايات ذات ال صــــــلة المتعلقة بموظفي الخدمة المدنية. ويُعلن عادة عن الوظائف الش

شــــغلها بمرشــــحين خارجيين. ويحصــــل الموظفون الجدد على تدريب يتناول قضــــايا منع الفســــاد 
  ومدونات قواعد السلوك ذات الصلة أثناء التدريب التمهيدي.

اصة لاختيار الأفراد الذين يشغلون مناصب ويستلزم التوجيه الخاص بمنع الفساد اتخاذ إجراءات خ
  معرضة لخطر الفساد وتدريبهم وتناوبهم.

وينص القانون الأســاســي والقانون الانتخابي الاتحادي على معايير لانتخاب المرشــحين لشــغل المناصـب 
العامة الاتحادية. وتوجد لوائح مشـــابهة للمرشـــحين لشـــغل المناصـــب المنتخبة على مســـتوى الولايات 

) من ١( ٤٥  ا (المادةســتوى المحلي. وتؤدي الإدانة الجنائية بجرائم معينة إلى إقصــاء المرشــحين تلقائيًّوالم
  الجنائي).  ) من القانون٥( )ه(  ١٠٨القانون الجنائي)، مثل أفعال الرشوة (المادة 

ـــــنوية إلى رئيس البرلمان تبين فيها بالتفصـــــيل  ـــــية تقديم تقارير مالية س ـــــياس ويتعين على الأحزاب الس
تها  ماتها موجودا ية وغيرها، على الســــــواء والتزا تها في فترات الحملات الانتخاب ها ومصــــــروفا ودخل

يورو)  ٥٠٠ جهولة المصدر (حتىالم) من قانون الأحزاب السياسية). ويُسمح بالتبرعات ١(  ٢٣  (المادة
يورو)، ويجب الإفصــاح علناً عن تفاصــيل التبرعات التي تزيد قيمتها  ١  ٠٠٠والتبرعات النقدية (حتى 

حال حصــــــل البرلمانيون أو   من قانون الأحزاب الســــــياســــــية). وفي ٢٥آلاف يورو (المادة  ١٠عن 
ء الصـــندوق في المرشـــحون على تبرعات للأحزاب الســـياســـية بشـــكل مباشـــر، يتعين عليهم إبلاغ أمنا

ـــية). وتنص أيضـــاً المادة  ٢٥أحزابهم بهذه التبرعات وتحويلها إليهم (المادة  ـــياس من قانون الأحزاب الس
  أ من قانون الأحزاب السياسية على تحقق رئيس البرلمان من صحة القوائم المالية للأحزاب. ٢٣

 من خلال الأحكام ذات الصـــــلة وتعزز ألمانيا التراهة والمســـــؤولية والأمانة بين الموظفين العموميين
ية وقانون وضــــــع  ،الواردة في جملة قوانين قانون الجنائي وقانون موظفي الخدمة المدن من بينها ال

موظفي الخــدمــة المــدنيــة الاتحــاديين. وهنــاك قيود على قبول الهــدايــا والعمــل في وظــائف ثــانويــة 
وما بعدها من قانون وضــــــع  ٣٣ادة وما بعدها من قانون موظفي الخدمة المدنية؛ والم ٦٠  (المادة

لمادة  ية الاتحاديين؛ وا لمدن لمادة  ه١٠٨موظفي الخدمة ا قانون الجنائي).  ٣٣١وا وما بعدها من ال
  وتُستكمَل الأحكام القانونية بالمبادئ التوجيهية واللوائح الإدارية.

توجيهية  ويتضـــــمن التوجيه الخاص بمنع الفســـــاد مدونة قواعد ســـــلوك لمكافحة الفســـــاد ومبادئ
للمشـــــرفين والرؤســـــاء في الســـــلطات/الأجهزة العامة، وجميعها ملزمة للهيئات الإدارية الاتحادية. 

يحــدد التوجيــه، الــذي ينطبق على الوزارات الاتحــاديــة، وجــه انطبــاقــه على الوزراء. وتنطبق  ولم
  مدونات أخرى لقواعد السلوك على أعضاء البرلمان وعلى مستوى الولايات. 

إطار قانوني أو إداري مستقل بذاته يتناول تناولاً شاملاً قضايا الإبلاغ عن المخالفات في  ولا يوجد
القطاع العام. ويتضمن القانون الأساسي والقانون الجنائي والقانون المدني وقوانين العمل والسوابق 

  . تمييزمن الالقضائية آليات عامة لحماية المبلغين عن المخالفات الذين يتصرفون بحسن نية 
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من قانون الإجراءات الإدارية الاتحادي  ٢١و ٢٠وفيما يخص تضــــــارب المصــــــالح، فإن المادتين 
ــتبعد من الإجراءات الإدارية الأفراد الذين يكونون،  وما يكافئه من القوانين المطبقة في الولايات تس

من بين جملة أمور، منتســبين للشــركات المتضــررة أو من الممكن أن يســتفيدوا أو يتضــرروا بشــكل 
عة أو غير مباشــر نتيجة لهذا الانتســاب. ويجوز لموظفي الخدمة المدنية العمل في أعمال ثانوية، مدفو

مدفوعة الأجر، متى كان ذلك مســــموحاً به ولم ينشــــأ عنه تضــــارب أو تداخل مع مســــؤولياتهم 
  من قانون موظفي الخدمة المدنية).  ١٠١-٩٧الرئيسية (المواد 

ويجب على موظفي الخدمة المدنية إبلاغ المشــــرفين عليهم بواجباتهم ومصــــالحهم المالية وغير المالية 
لأطراف الثالثة) التي من الممكن أن تتعارض مع وظائفهم الرسمية، بغية اتخاذ (بما في ذلك مصـــــالح ا

  الإجراء المناسب. ويشمل هذا العمل في الوظائف الثانوية والأنشطة بعد نهاية الخدمة المدنية. 
وينص القانون الحاكم للوضع القانوني لأعضاء الحكومة الاتحادية وقانون العلاقات القانونية لوزراء 

دولة للشـــؤون البرلمانية على قيود ما بعد نهاية الخدمة ومتطلبات الإفصـــاح المصـــاحبة لها المنطبقة ال
  على أعضاء الحكومة الاتحادية ووزراء الدولة للشؤون البرلمانية الحاليين والسابقين.

لواردة ويجوز لأعضاء البرلمان العمل في وظائف ثانوية، شريطة الوفاء بمتطلبات الإفصاح والإعلان ا
في مدونة قواعد ســـلوك أعضـــاء البرلمان. وعلاوة على ذلك، تُلزم المدونة الأعضـــاء بالإفصـــاح عن 

يورو) والأنشــــــطة  ٥  ٠٠٠ التي تزيد عنوالتبرعات ( ،يورو) ٢٠٠ التي تزيد قيمتها عنالهدايا (
ل يورو). ويجب على ك ٥  ٠٠٠ عنبما يزيد الخارجية، بما في ذلك رحلات الســــــفر المدعومة (

ــتها في  عضــو من أعضــاء البرلمان يتلقى أجراً عن أنشــطة لها صــلة بأحد الموضــوعات المقرر مناقش
إحدى لجان البرلمان أن يفصـــح، قبل المداولات وبصـــفته عضـــواً في تلك اللجنة، عن أية صـــلة بين 

وجب هذه المصالح والموضوع المقرر مناقشته متى كان ذلك غير واضح من المعلومات المعلن عنها بم
 اتأحكام المدونة. ولا يوجد التزام مشــــابه فيما يخص المناقشــــات والمداولات التي تتم في الجلســــ

العامة. ولا يتعين على أعضــاء البرلمان الإعلان عن تعاملاتهم مع جماعات الضــغط والأطراف الثالثة 
ستثناء الحصص في الشركات التزاماتهم الأخرى أو عن  شراكات  أوأو عن موجوداتهم المهمة، با ال

  في المائة من حقوق التصويت فيها. ٢٥الخاصة إذا كانوا يمتلكون أكثر من 
ويجوز اتخاذ تدابير تأديبية أو تدابير أخرى ضــد الموظفين العموميين إذا خالفوا القوانين أو المدونات 

  المذكورة أعلاه. 
ــــلطة القضــــائية متطلبات وإجراءات تعيين القضــــاة الاتح ــــطتهم ويحدد قانون الس اديين وينظم أنش

وانضباطهم خارج العمل. وينطبق قانون موظفي الخدمة المدنية على القضاة الاتحاديين، ما لم ينص 
قانون الســـلطة القضـــائية على غير ذلك. ولذلك، ينطبق التوجيه الخاص بمنع الفســـاد على القضـــاة 

  انون الأساسي. الاتحاديين طالما أنه لا يمس استقلالهم القضائي المقرر بموجب الق
 ٤٢و ٤١وإضــافة لما ســبق، تضــمن القوانين ذات الصــلة نزاهة القضــاة (على ســبيل المثال، المادتان 

إبلاغ رؤســـاء المحاكم بالقضـــاة). ويجب على القضـــاة  بردمن قانون الإجراءات المدنية، المتعلقتان 
اة لتدريب مستمر على . ويخضع القضوئهاالات تضارب المصالح والأنشطة الثانوية، في حال نشبح
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المهارات والأخلاقيات تنظمه الأكاديمية القضــــائية الألمانية. وهذه الدورات التدريبية متاحة أيضــــاً 
  لأعضاء النيابة العامة والموظفين الآخرين في الجهاز القضائي.

  ويخضع أعضاء النيابة العامة لقوانين ولوائح الخدمة المدنية العامة الموضحة أعلاه.
    

    ) ٩المشتريات العمومية وإدارة الأموال العمومية (المادة     
تُتخذ قرارات المشــــــتريات العمومية في ألمانيا بصــــــورة لا مركزية، إذ تتولى كل هيئة عامة توفير 
مشــــــترياتها وفقاً لإطار تحدده عدة قوانين. وفيما يخص المشــــــتريات التي تتخطى العتبات المحددة 

 )،EU/2014/25و EU/2014/24و EU/2014/23بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي ذات الصـلة (التوجيهات 
ترد القواعد الأســـاســـية في هذا الشـــأن في المقام الأول في قانون مكافحة تقييد المنافســـة. بينما تتم 

 ٥٥  المشــتريات التي دون تلك العتبات على المســتوى الاتحادي وفقاً للمبادئ العامة الواردة في المادة
 والخدمات دون عتبات الاتحادمن قانون الموازنة العامة ووفقاً لقانون إجراءات توفير الإمدادات 

  خاص. الأوروبي وقوانين الولايات ذات الصلة، فيما تخضع عقود الأعمال العامة لنظام
ويجب أن تكون جميع مراحل عملية الاشــــتراء مفهومة لجميع المنخرطين فيها وفي نطاق ســــيطرتهم 

مسبق، إشعارات طرح  ) من قانون مكافحة تقييد المنافسة). ويجب أن تُنشر، بشكل١(  ٩٧  (المادة
  العقود ومعايير الاختيار وإشعارات الترسية.

) ١٢٤  ) وأخرى تقديرية (المادة١٢٣وينص قانون مكافحة تقييد المنافســـة على أســـباب إلزامية (المادة 
لإقصاء مقدمي العطاءات. ويوسع قانون إجراءات توفير الإمدادات والخدمات التي دون عتبات الاتحاد 

). ٣١هذه القواعد لتشــــــمل المشــــــتريات التي دون عتبات الاتحاد الأوروبي (المادة  الأوروبي نطاق
، ســـجل وطني للمنافســـة يتضـــمن ٢٠٢٠المتوقع أن يُنشـــر على شـــبكة الإنترنت، في أواخر عام   ومن

ــــة. ويجري أيضــــاً اتخاذ  ــــركات التي يجوز أو يجب إقصــــاؤها بموجب قانون مكافحة تقييد المنافس الش
  رقمنة عمليات الاشتراء وتحسين عمليات جمع البيانات ورفع التقارير. خطوات من أجل 

) من قانون ١(  ٦ويُستبعد موظفو المشتريات الذين لهم مصالح شخصية في نتيجة المشتريات (المادة 
  ترسية العقود العامة). 

العطــاءات الــذين وفيمــا يخص المشــــــتريــات التي تتخطى عتبــات الاتحــاد الأوروبي، يجوز لمقــدمي 
يفوزوا بالعقد أن يطلبوا مراجعة قرارات الاشــــتراء من قبل جهة مســــتقلة (على ســــبيل المثال،  لم

بموجب قانون مكافحة تقييد المنافســــــة). وفيما يخص المنشــــــأة هيئات التحكيم في المشــــــتريات 
 يجوزالمشــــــتريات الأخرى، يجوز لمقدمي العطاءات طلب الانتصــــــاف من خلال دعاوى مدنية. و

مراجعة لمراجعة الحسابات إجراء عمليات سلطات المحلية الأو الحسابات للمؤسسة العليا لمراجعة 
  عمليات الاشتراء.ل

وينص القانون الأساسي وقانون الموازنة العامة وقانون مبادئ الموازنة وقوانين الموازنة السنوية والعديد 
الموازنة وإدارتها ورفع التقارير الدورية والمحاسبة  من الأحكام الإدارية على متطلبات وإجراءات إقرار

  الشأن. هذا ومسك الدفاتر. وتشتمل دساتير الولايات ولوائحها المالية على نصوص مشابهة في
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ويُعتمد مشـــروع خطة الموازنة بموجب قانون الموازنة بعد المشـــاورات في البرلمان ومجلس الشـــيوخ. 
ا تقارير عن أداء الموازنة. ســــــابات الموازنة، وتُنشــــــر دوريًّويمكن للجمهور الاطلاع على قوائم ح

  إجراء المراجعات المالية ومراجعات الأداء. الحسابات وتتولى المؤسسة العليا لمراجعة 
به التوجيه  لة لإدارة المخاطر وفقاً لما يتطل عا ويتعين أن يكون لدى الهيئات الإدارية الاتحادية نظم ف

ءً على حجم كل هيئة عامة، يجب أيضــاً إنشــاء وحدات للمراجعة الداخلية الخاص بمنع الفســاد. وبنا
لتولي مهام المراجعة الداخلية وفقاً للمعايير الصـــــــادرة عن معهد المدققين الداخليين. وتعقد وزارة 

  المراجعة.  الداخلية اجتماعات دورية لوحدات المراجعة الداخلية بغية تبادل الخبرات وتوحيد إجراءات
مة (المواد  ويشــــــتمل عا بادئ التوجيهية واللوائح ٧٩-٧٠قانون الموازنة ال قانون الجنائي والم ) وال

ــــــلامة الوثائق المالية المتعلقة بالأموال العمومية،  الإدارية ذات الصــــــلة على تدابير للحفاظ على س
  ذلك الحد الأدنى لفترات الاحتفاظ بهذه الوثائق.  في  بما
    

    )١٣و ١٠مشاركة المجتمع (المادتان إبلاغ الناس؛     
ــــــخص في الاطلاع على المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات  يمنح قانون حرية المعلومات الحق لأي ش

عتمد العديد من الولايات يالاتحادية، مع مراعاة القيود الرامية لحماية المصـــــالح العامة والخاصـــــة. و
  عيد مع قانون حرية المعلومات.الاتحادية تشريعات خاصة بها تتوافق إلى حد ب

ولا يكلف قانون حرية المعلومات الهيئات الإدارية الاتحادية باتخاذ تدابير خاصـــــة وموحدة لإعمال 
القانون، ولا يحدد مضــــــمون وشــــــكل الطلبات التي تُقدم بموجبه ولا الجهة التي يجب تقديمها لها؛ 

  صة بها. يُمكن لكل هيئة أن تضع الترتيبات والإجراءات الخا  إذ
ويمنح قانون حرية المعلومات المفوض الاتحادي لحرية المعلومات صــــلاحيات الإشــــراف على تنفيذ 
القانون. ويمكن تقديم الشــكاوى ضــد قرارات رفض الطلبات المقدمة بموجب القانون، إلى المفوض 

ة أو رفضـــه مع أو إلى المحاكم الإدارية. وفي حال اللجوء إلى المفوض، يجوز له اعتماد قرار الســـلط
  المطالبة بإعادة النظر في القرار.

ت ألمانيا مؤخراً تدابير لزيادة الشــفافية في عمليات صــنع القرار وتعزيز مشــاركة الجمهور وقد ســنَّ
من الإدارة الاتحادية أن تبادر  ٢٠١٧فيها. فعلى سبيل المثال، يتطلب قانون البيانات المفتوحة لسنة 

الوصــول إلى  www.govdata.deيانات مفتوحة. وتوفر البوابة الإلكترونية بنشــر البيانات باعتبارها ب
  البيانات الإدارية.

ــــــتخدم وقد  ــــــاس كقانون الحكومة الإلكترونية اس البرنامج الحكومي "الإدارة العامة  لإنشــــــاءأس
 إلى الخدمات الإدارية من الحكومة ". ويقتضـــي قانون تحســـين الوصـــول الإلكتروني٢٠٢٠  الرقمية

ية  ية إلكترونيًّوحكومات الاتحاد تها الإدار خدما قدم  ية الولايات أن ت بات الإدار ا من خلال البوا
  .٢٠٢٢الإلكترونية وأن تربط بين هذه البوابات الإلكترونية في شبكة واحدة بحلول نهاية عام 

ها الرامية إلى منع الفســـاد (وزارة الداخلية) إلى ا تقارير عن جهودوتنشـــر الحكومة الاتحادية ســـنويًّ
جانب تقرير الوضع الوطني للفساد (المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية). وتنشر الولايات الاتحادية 
  أيضاً تقارير عن مخاطر الفساد، بشكل مستقل أو من خلال المؤتمر الدائم لوزراء داخلية الولايات.
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المواقع الشـــــبكية  هاوســـــائل منببقضـــــايا الفســـــاد توعية الجمهور  وتعمل الحكومة الاتحادية على
الحكومية والصـــحف والعلاقات العامة وإصـــدار الكتيبات. وقد اســـتحدثت مدارس وجامعات في 

  ألمانيا برامج تعليمية متنوعة ومبادرات عن مكافحة الفساد. 
 ةفرقأوالصــناعات ووتســعى الســلطات للحصــول على آراء أصــحاب المصــلحة المعنيين (الجمعيات 

الخبراء) بشـــأن مشـــاريع القوانين وفقاً لقواعد الإجراءات المشـــتركة الخاصـــة بالحكومة الاتحادية، 
  وتنشرها على مواقعها الشبكية. 

شخص إبلاغها بأفعال الفساد  والهيئات المسؤولة عن مكافحة الفساد معروفة للعامة، وبمقدور أي 
  الإجرامية، بما في ذلك الإبلاغ دون الإفصاح عن الهوية.وغيرها من الأفعال 

    
    )١٢القطاع الخاص (المادة     

ـــاد من خلال الأحكام القانونية والأطر التنظيمية  يجري التصـــدي لضـــلوع القطاع الخاص في الفس
مثل القانون التجاري وقانون الشــــركات المســــاهمة وقانون الشــــركات ذات المســــؤولية المحدودة 

  وقانون التداول في الأوراق المالية ومدونة إدارة الشركات.
على يفرض وبصـــــفة عامة، يجب على الشـــــركات الألمانية تطبيق معايير المحاســـــبة الألمانية؛ بينما 

السوق المالية تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية عند إعداد قوائمها نحو الشركات الموجهة 
ية الموحدة لمال ية الاتحادية ا لمال بة ا ئة الرقا ية وهي لمال قارير ا فاذ معايير الت . ويحظى الفريق المكلف بإن

من القانون  ٢٨٣الســوق المالية. وتحظر المادة نحو بســلطة فحص القوائم المالية للشــركات الموجهة 
في من القانون التجاري الممارسات المحاسبية المدرجة  ٢٦٤و ٢٤٦و ٢٣٩و ٢٣٨الجنائي والمواد 

ــــــبية باعتبارها  ١٢من المادة  ٣ الفقرة من الاتفاقية. ويمكن المعاقبة على مخالفات اللوائح المحاس
مادة  قاً لل ية وف لمادة  ٣٣٤جرائم إدار جاري. وتجرم ا قانون الت جاري  ٣٣١من ال قانون الت من ال

   من القانون الجنائي الإخلال الجسيم بواجبات مسك الدفاتر والمحاسبة. ٢٨٣  والمادة
ــــــتركة (مثل التحالف من أجل  وقد أطلقت الســــــلطات الاتحادية والقطاع الخاص مبادرات مش

زاهة والشــــفافية على الصــــعيدين زاهة) لوضــــع اســــتراتيجيات عامة لمكافحة الفســــاد وتعزيز النالن
  الداخلي والخارجي.

ة ويتضــــمن الســــجل التجاري وســــجل الجمعيات التعاونية وســــجل الشــــفافية معلومات عن هوي
الشـــخصـــيات الاعتبارية والطبيعية المشـــاركة في تأســـيس وإدارة الشـــركات، وأيضـــاً عن المالكين 

  المنتفعين للشركات. 
) من قانون الشــــركات المســــاهمة؛ ١(  ٩٣) و١(  ٧٦وتماشــــياً مع واجب العناية الواجبة (المادتان 

) من قانون الشــركات ذات المســؤولية المحدودة)، يجوز مســاءلة إدارة ١(  ٤٣) و١(  ٣٥والمادتان 
الشــركة عن إخفاقها في الإشــراف على شــؤون الشــركة على نحو يحول دون وقوع الفســاد، وفقاً 
لموجز مخاطر الشركة، وذلك حسب ما أكدته السوابق القضائية الأخيرة. وعلاوة على ذلك، تضم 
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التوصــــيات غير التشــــريعية المتعلقة بتدابير مكافحة الفســــاد  مدونة إدارة الشــــركات مجموعة من
ا إذا أن تفصــح عمَّفي البورصــة على الشــركات المدرجة ويتعين . في البورصــة للشــركات المدرجة

التوصـــيات، وفي حال عدم التزامها بها، فيجب عليها أن توضـــح أســـباب ذلك  تلككانت تلتزم ب
  انون الشركات المساهمة). من ق ١٦١  على مواقعها الشبكية (المادة

  ولا يوجد في ألمانيا إطار قانوني محدد يتناول الإبلاغ عن المخالفات في القطاع الخاص.
) من قانون ضــــريبة الدخل، لا يجوز خصــــم الرشــــاوى أو النفقات الأخرى ٥( ٤وبموجب المادة 

  المرتبطة بالفساد باعتبارها نفقات تجارية.
    

    )١٤المادة تدابير منع غسل الأموال (    
عُزِّز نظام التدابير الوقائية لمنع غسل الأموال في ألمانيا من خلال تنقيح وإقرار قانون مكافحة غسل 

ضمن إطار القانون الخاص بتطبيق توجيه الاتحاد الأوروبي  ٢٠١٧ هالأموال المعدل في حزيران/يوني
يمية بشـــأن تحويل الأموال وإعادة الرابع بشـــأن غســـل الأموال وتنفيذ لائحة الاتحاد الأوروبي التنظ

تنظيم وحدة الاســــتخبارات المالية. ويُســــتكمل قانون مكافحة غســــل الأموال بالقوانين الخاصــــة 
  بالقطاعات مثل قانون المصارف وقانون الإشراف على خدمات دفع الأموال.

الوارد ويشــــــترط قانون مكافحة غســـــــل الأموال على الكيانات الملزمة به (حســـــــب التعريف 
لمادة في لمادة ١(  ٢  ا ها (ا بائن لمالكين المنتفعين لز بما في ذلك هوية ا ها،  بائن  ١٠)) بتحديد هوية ز
)، وإبلاغ وحدة ٨بعدها)، والاحتفاظ بالســجلات التي يتم الحصــول عليها أثناء العمل (المادة  وما

يعكس نطاق هذه التدابير خطر ). ويجب أن ٤٣الاســـتخبارات المالية بالمعاملات المشـــبوهة (المادة 
  ).٥المادة و ٤من المادة ) ٢) و(١(الفقرتان غسل الأموال ذي الصلة (

، أصـــبح هناك ســـجل بالمالكين المنتفعين. ويغطي الســـجل ٢٠١٧كانون الأول/ديســـمبر  ٢٧وفي 
الشــخصــيات الاعتبارية الخاصــة والشــركات الخاصــة المســجلة، إضــافة إلى الصــناديق الاســتئمانية 

ترتيبات القانونية المماثلة. وبالرغم من عدم التحقق من البيانات المدخلة، تفرض السلطة الإدارية وال
) من قانون مكافحة غســــل ٦( ٢٥الاتحادية المســــؤولة عن الإشــــراف على الســــجل وفقاً للمادة 

سجل سمح بالاطلاع على هذا ال سجيل. ويُ  الأموال عقوبات على الإخفاق في الوفاء بمتطلبات الت
للســـلطات المختصـــة وكذلك لأي شـــخص يمكنه أن يثبت أن له "مصـــلحة مشـــروعة"، حســـب 
التعريف الوارد في التشـــريعات الفرعية. ومن المقرر توســـيع نطاق حق الاطلاع على الســـجل بعد 
تطبيق توجيه الاتحاد الأوروبي الخامس بشأن مكافحة غسل الأموال (الذي جرى إقراره وسيدخل 

  ) الذي يمنح الجمهور حق الاطلاع على السجل.٢٠٢٠انون الثاني/يناير ك ١حيز النفاذ في 
وتُجري ألمانيا تقييماً للمخاطر على الصـــعيد الوطني، مع التركيز بصـــفة خاصـــة على تدابير الرقابة على 

  .٢٠١٩  المنشآت والمهن غير المالية المحددة. وقد نُشر التقييم الوطني للمخاطر في تشرين الأول/أكتوبر
ــــــلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة غســــــل الأموال، وتتبادل وت تعاون الســــــلطات الرقابية وس

المعلومــات فيمــا بينهــا، على الصــــــعيــدين المحلي والــدولي، على النحو الــذي يــأذن بــه القــانون 
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من قانون مكافحة غســــل الأموال؛  ٤٤وما بعدهما والمادة  ٣٣و ٣٢ســــبيل المثال، المادتان   (على
). وقد وقعت هيئة الرقابة المالية الاتحادية مذكرات تفاهم مع قانون الضــــــرائبب من ٣١  والمادة

  هيئات نظيرة أجنبية، مما يوفر أساساً لتبادل المعلومات والتعاون.
الجمــارك الألمــانيــة مراقبــة حركــة النقــديــة ومكــافئــات النقــديــة عبر الحــدود الألمــانيــة هيئــة وتتولى 
حة ٣١أ و١٢و) ٢) و(١(  ٥) و٤( ١  (المواد قاً للائ قانون إدارة الجمارك) وف ية المأ، من  فوضــــــ

ية رقم  بة على دخول النقد إلى  ١٨٨٩/٢٠٠٥الأوروب الاتحاد الأوروبي بشـــــــأن ضــــــوابط الرقا
خروجــه منــه. ويجــب الإعلان عن النقــديــة ومكــافئــات النقــديــة التي تزيــد قيمتهــا الإجمــاليــة  أو
  آلاف يورو، ويجب تقديم تفسير لهذه الحركات عند طلب سلطات الجمارك ذلك.   ١٠ عن

) التي تُلزم EU 2015/847وتُطبق في ألمانيا لائحة الاتحاد الأوروبي التنظيمية بشــــــأن تحويل الأموال (
من بينها أن تكون معاملات تحويل الأموال  ،مقدمي خدمات دفع الأموال بالتأكد من جملة أمور

  بمعلومات دقيقة وكاملة عن دافعي الأموال.مصحوبة 
وتشــــــارك ألمانيا في العديد من الهيئات الدولية والمتعددة الجنســــــيات، من بينها فرقة العمل المعنية 
بالإجراءات المالية، ووحدة التعاون القضـــائي التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروجســـت)، ووكالة الاتحاد 

القانون (اليوروبول)، والشــبكة القضــائية الأوروبية، وشــبكة كامدن الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ 
ـــتخبارات المالية.  ـــترداد الموجودات، ومجموعة إيغمونت لوحدات الاس ـــتركة بين الوكالات لاس المش

  المشروعة. كما تقدم ألمانيا الدعم الإنمائي لبلدان أخرى لمكافحة غسل الأموال والتدفقات المالية غير
    

    دةرب الناجحة والممارسات الجيِّالتجا  -٢-٢  
، ٥تــدعم ألمــانيــا الــدول الأخرى في مجــال منع الفســـــــاد من خلال برامجهــا الإنمــائيــة (المــادة   •  

  ). ٤  الفقرة
ــــتخبارات المالية على قوائم بحالات   •   تشــــتمل التقارير الســــنوية الصــــادرة عن وحدة الاس

، ١٤التعاون الدولي حســـب الدولة، لأكثر البلدان نشـــاطاً؛ وتُنشـــر التقارير بلغتين (المادة 
  (ب)). ١ الفقرة

روعة الدعم الدولي الذي تقدمه ألمانيا لمكافحة غســـــل الأموال والتدفقات المالية غير المشـــــ  •  
  ).٥، الفقرة ١٤(المادة 

    
    التحديات التي تواجه التنفيذ  -٣-٢  

  توصَى ألمانيا بما يلي:
النظر، عند الاقتضاء، في التماس مدخلات من أصحاب المصلحة من خارج القطاع العام   •  

بشـــأن تنفيذ التوجيه الخاص بمنع الفســـاد وتنقيحاته المقبلة؛ وتُشـــجَّع ألمانيا أيضـــاً على أن 
  )؛١، الفقرة ٥تحدد وجه انطباق التوجيه على الوزراء (المادة 
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تمويل الأحزاب الســــياســــية عن طريق: (أ) خفض عتبة النظر في زيادة تعزيز الشــــفافية في   •  
(ب) خفض عتبة التبرعات المجهولة المصــــدر أو إلغائها والإفصــــاح العلني عن التبرعات؛ 

(ج) تدعيم متطلبات حفظ الســجلات والإفصــاح المنطبقة على أعضــاء البرلمان و؛ بالكلية
  )؛٣، الفقرة ٧والمرشحين لشغل المناصب العمومية (المادة 

النظر في تدعيم التدابير والأنظمة بغية تيســــير الإبلاغ عن الفســــاد للســــلطات المختصــــة،   •  
المحمي؛ المعلومات وذلك عن طريق توفير: (أ) تعريف شـــــامل في التشـــــريعات لإفشـــــاء 

(ج) سبل حماية فعالة ضد التمييز وقنوات وأنظمة إبلاغ واضحة للإفشاء المحمي؛  (ب)و
التوعية الكافية   (د)ولومات بصــورة مشــمولة بالحماية؛ للأشــخاص الذين يفشــون عن مع

عن مبلغين للموظفين العموميين. وفي هذا الســــياق، ينبغي النظر في توفير ســــبل الحماية لل
حالات ســـوء الســـلوك التي لا ترقى إلى مســـتوى الانتهاكات الفعلية أو عن المخالفات أو 

المزعومة للقانون، وإرساء افتراض قائم على الأدلة بحسن نية الأشخاص الذين يفشون عن 
  )؛٤، الفقرة ٨معلومات بصورة مشمولة بالحماية (المادة 

ء البرلمان عن طريق الســعي لتعزيز الشــفافية بخصــوص المصــالح والأنشــطة الخارجية لأعضــا  •  
إقرار: (أ) متطلبات إفصــــاح إضــــافية لأعضــــاء البرلمان تغطي التضــــارب بين مصــــالحهم 

(ب) لوائح فعالة وشــاملة بشــأن تحقيق الشــفافية في تعامل والشــخصــية ومهامهم البرلمانية؛ 
  )؛٥، الفقرة ٨أعضاء البرلمان مع جماعات الضغط والأطراف الثالثة الأخرى (المادة 

ال للطعن فيما يخص المشـــــتريات العمومية التي دون عتبات الاتحاد ن إقامة نظام فعَّضـــــما  •  
  )؛١، الفقرة ٩الأوروبي (المادة 

  (أ))؛ ١٠المادة تدعيم الإشراف على إعمال قانون حرية المعلومات (  •  
  )؛٢ لفقرة، ا١٢تعزيز التدابير الرامية إلى تيسير الإبلاغ عن الفساد في القطاع الخاص (المادة   •  
في ضــوء المنهج اللامركزي للإشــراف على مكافحة غســل الأموال في القطاع غير المالي،   •  

ــــــراف على مكافحة غســـــــل الأموال،  مواصــــــلة الجهود الرامية إلى تعزيز الرقابة والإش
في القطاع غير المالي. ويمكن لألمانيا أيضـــاً أن تدرس إمكانية إرســـاء آلية تحقق  ســـيما ولا

ضــمان صــحة البيانات المدخلة في ســجل الشــفافية وتيســير وصــول الأشــخاص تهدف إلى 
والكيانات التي لها مصــــلحة مشــــروعة في الوصــــول إلى الســــجل، بغية تعزيز الشــــفافية 

  ).١، الفقرة ١٤  (المادة
    

    الفصل الخامس: استرداد الموجودات  -٣  
    ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض  -١-٣  

    )٥٩و ٥٦و ٥١عام؛ التعاون الخاص؛ الاتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف (المواد حكم     
يشكل قانون المساعدة القانونية الدولية في المسائل الجنائية الأساس لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة 

  ت.في المسائل الجنائية، بما في ذلك الطلبات المتعلقة باسترداد الموجودا
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ا واســـعاً في صـــياغته يتيح أعمال التحري ا قانونيًّمن قانون المســـاعدة القانونية نصـــًّ  ٥٩وتُعد المادة 
لاقتفاء أثر الموجودات وتجميدها؛ ومن حيث المبدأ، تســـمح هذه المادة بنفس نطاق المســـاعدة التي 

ا بعدها مصـــــادرة وم ٤٨يمكن أن تقدمها المحاكم أو الســـــلطات الألمانية لبعضـــــها. وتنظم المادة 
الموجودات بناءً على القرارات الأجنبية. ولا يجوز تقديم المســـاعدة القانونية ولا نقل البيانات بدون 

ـــية للنظام القانوني الألماني (المادة  ـــاس ـــيتعارض مع المبادئ الأس من قانون  ٧٣طلب إذا كان هذا س
  المساعدة القانونية).

جراءات الجنائية على أعمال المســـاعدة القانونية المتبادلة. وإضـــافة لما ســـبق، تنطبق أحكام قانون الإ
وفي ذلك السياق، يمكن اتخاذ التدابير اللازمة لاقتفاء أثر الموجودات حتى وإن لم يتوفر سوى اشتباه 
ـــد دخـــل حيز النفـــاذ في  ـــانون مصـــــــــادرة جـــدي ـــا ق ـــارتكـــاب جرم. وأقرت ألمـــاني ـــدئي ب مب

  .٢٠١٧  هتموز/يولي  ١
طلب المســــــاعدة القانونية المتبادلة في  المســــــاعدة القانونية المتبادلة في دليل "وترد متطلبات تقديم

سائل الجنائية من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين: دليل تفصيلي سترداد ٢٠١٢( الم )" ودليل ا
  )، الذي كان قيد المراجعة في وقت إجراء الاستعراض.٢٠١٤الموجودات (

ــــــل معظم طلبات الموعمليًّ ــــــرة، ا، تُرس ســــــاعدة القانونية المتبادلة وتُنفَّذ من خلال القنوات المباش
والمحاكم  الادعاءســــيما داخل الاتحاد الأوروبي (فيما يتعلق بألمانيا، هذه القنوات هي مكاتب  ولا

ـــــلطة المركزية في الولايات الاتحادية). وتُوجَّ ه الطلبات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية من خلال الس
ساعدة القانونية لألمانيا،  ألا وهي مكتب العدل الاتحادي. ولا تجمع ألمانيا إحصاءات عن طلبات الم

  الولايات. أو مستوىالمتبادلة، سواء على المستوى الاتحادي 
ج ٩٢أ و٦١ويُســمح بالتبادل التلقائي للمعلومات المتعلقة بالجريمة بين الســطات المختصــة (المادتان 

  وما بعدها من قانون مكافحة غسل الأموال).  ٣٣؛ والمادة من قانون المساعدة القانونية
وقد وقعت ألمانيا عدة اتفاقات متعددة الأطراف لتيســـير اســـترداد الموجودات عبر الحدود، ويُمكن 

  أن تتعاون ألمانيا في مجال استرداد الموجودات بغض النظر عن وجود معاهدة. 
المســـاعدة القانونية المتبادلة، رغم أن أحكامها لم تصـــبح وتعتبر ألمانيا هذه الاتفاقية أســـاســـاً لتقديم 

) من قانون المســـاعدة القانونية). ٣( ١ا (المادة واجبة التطبيق بشـــكل مباشـــر بوصـــفها قانوناً وطنيًّ
توجد أية قضــايا تم البت فيها بإرجاع الموجودات أو التصــرف فيها اســتناداً إلى هذه الاتفاقية.  ولا

  طلبان معلقان في وقت إجراء الاستعراض.وكان هناك 
    

  المالية ية الاستخبارالمعلومات منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة؛ وحدة     
    )٥٨و ٥٢(المادتان 

ها،  ية عملائ تحدد هو به أن  مة  نات الملز حة غســـــــل الأموال من الكيا كاف يا لم لمان ظام أ يتطلب ن
لمادة  في  بما ها (ا لمالكين المنتفعين لعملائ قانون مكافحة غســـــــل  ١٠ذلك هوية ا عدها من  وما ب

ند إلى تقييم المخاطر لتحديد هوية العملاء ( الأموال) وأن ــــــت ) ٢) و(١( الفقرتانتطبق نهجاً يس
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ــــــل الأموال). ويلزم تعزيز العناية الواجبة فيما يتعلق  ٥والمادة  ٤المادة  من من قانون مكافحة غس
ا أو أفراد أسرهم أو الأشخاص الوثيقي الصلة بعدة أشخاص من بينهم الأشخاص المعرضين سياسيًّ

) من قانون مكافحة غسل الأموال). وفي حالة الاشتباه في حدوث جرائم ٤) و(٣(  ١٥بهم (المادة 
ــــــتخبارات المالية (المادة  غســـــــل أموال أو من قانون  ٤٣تمويل إرهاب، يجب إبلاغ وحدة الاس

  الأموال). مكافحة غسل
سنوات (المادة  ) من قانون مكافحة غسل الأموال)، ٤( ٨ويجب الاحتفاظ بالسجلات لمدة خمس 

 ١٠ من توجيه الاتحاد الأوروبي الرابع بشأن مكافحة غسل الأموال والتوصية رقم ٤٠وفقاً للمادة 
  لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية.

وقد وضــعت هيئة الرقابة المالية الاتحادية، بالعمل مع لجنة قطاع المصــارف الألمانية، مذكرات تفســيرية 
وإرشادات بشأن منع غسل الأموال، بغية توجيه المؤسسات المالية بشأن الوفاء بمتطلبات العناية الواجبة. 

المالية المصـــارف بانتظام من خلال التعميمات بالبلدان التي أدرجتها فرقة العمل المعنية  غ هيئة الرقابةوتبلَّ
  بالإجراءات المالية باعتبارها بلداناً تمتلك أنظمة غير كافية لمكافحة غسل الأموال. 

وقد صـــاغت أيضـــاً الولايات الاتحادية في ألمانيا، المســـؤولة عن الإشـــراف على القطاع غير المالي، 
كرات إرشادية (متاحة على شبكة الإنترنت)، لمساعدة الكيانات الملزَمة في القطاع غير المالي في مذ

الوفاء بالتزامات بذل العناية الواجبة. وتوفر أيضــــــاً وحدة الاســــــتخبارات المالية وثائق إرشــــــادية 
دة ويمكن وتصـــنيفية لكل قطاع (مالي وغير مالي). وهذه الوثائق متاحة على الموقع الشـــبكي للوح

  للكيانات الملزَمة الاطلاع عليها بعد التسجيل.
ويتطلب إجراء العمليات المصـــــرفية في ألمانيا أن يكون صـــــاحب المعاملة حاضـــــراً بشـــــخصـــــه 

م جملة أمور من بينها إقامة أو إبقاء ٢٥من قانون المصـــــــارف). وتحظر المادة  ٣٣و ٣٢  (المادتان
مع "مصـــارف وهمية"، حســـب التعريف الوارد في  علاقات مراســـلة أو أي علاقات تجارية أخرى

  ) من قانون مكافحة غسل الأموال. ٢٢(  ١  المادة
شتراطات للموظفين العموميين المعنيين تلزمهم بالإعلان عن وضعهم المالي،  وقد نظرت ألمانيا في إقرار ا

معينة مثل الدخل  ولكنها اختارت نظاماً يركز على الإفصاح عن المصالح، بما في ذلك عن مصالح مالية
  الاتفاقية. من ٨  من المادة ٥من الأنشطة الثانوية والتبرعات، على النحو المتناول في الفقرة 

ودون الإخلال بتدابير مكافحة غســـــل الأموال، بما في ذلك متطلبات العناية الواجبة للأشـــــخاص 
البة الموظفين العموميين ا على الصــعيدين الداخلي والخارجي، نظرت ألمانيا في مطالمعرضــين ســياســيًّ

بالإفصاح عن مصالحهم في الحسابات المالية الأجنبية أو سيطرتهم عليها، ولكنها لم تطالبهم بذلك. 
  وينص معيار الإبلاغ الموحد على التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية. 
ة الاســتخبارات المالية وقد أرســى قانون مكافحة غســل الأموال الإطار القانوني لإعادة تنظيم وحد

، وهي منظمة ضــــــمن ٢٠١٧ هحزيران/يوني ٢٦الألمانية. وبدأت الوحدة الجديدة عملها بتاريخ 
خطوط إدارية تتبع وزارة المالية الاتحادية. وتضـــمن الوحدة خضـــوع كل قضـــية للفحص الفوري 
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فور اســتلامها، لضــمان منح الأولوية للقضــايا التي لها أجل محدود، والقضــايا العاجلة، والبلاغات 
  التي تنطوي على تمويل إرهاب محتمل. 

    
  كات؛ آليات استرداد الممتلكات من خلال التعاون الدولي تدابير الاسترداد المباشر للممتل    

    )٥٥و ٥٤و ٥٣مجال المصادرة؛ التعاون الدولي لأغراض المصادرة (المواد   في
الشخصيات الاعتبارية (المحلية والأجنبية) بالأهلية سائر بموجب القانون الألماني، تتمتع الولايات و

من قانون الإجراءات المدنية).  ٥٠القانونية التي تؤهلها لتكون أطرافاً في الدعاوى القضــائية (المادة 
وتتسق قدرة الولايات على أن تكون أطرافاً في الدعاوى القضائية مع الأحكام الصادرة من محكمة 

  العدل الاتحادية.
إرجاع الموجودات المأخوذة من الأموال العامة نتيجة جريمة جنائية كتعويض عن الأضــــــرار ويجوز 

) من القانون المدني بالاقتران مع نظام أســاســي يهدف ٢(  ٨٢٣للأشــخاص المتضــررين، وفقاً للمادة 
  ي). الجنائ  من القانون ٢٦٦إلى حماية الأشخاص الآخرين، على سبيل المثال ضد خيانة الأمانة (المادة 

ويلزم مصــــــادرة عائدات الأفعال المجرمة من المشــــــاركين الرئيســــــيين والثانويين بغض النظر عن 
) من القانون الجنائي). ويجوز لأي طرف متضــــــرر، ١(  ٧٣مطالبات الأطراف المتضــــــررة (المادة 

ويحدد في ذلك أية ولاية، المطالبة بالتعويض الذي يحصـــل عليه الضـــحايا أثناء إجراءات الإنفاذ.   بما
حكم المحكمة الجنائية وضع هذه الأطراف كطرف متضرر وحجم الضرر المتكبد؛ ولا حاجة إلى 
ل إشـــعارات إلى الأشـــخاص  وجود حق بموجب القانون المدني أو موافقة قضـــائية خاصـــة. وتُرســـَ

  ط من قانون الإجراءات الجنائية).٤٥٩المتظلمين (المادة 
نائية من خلال إنفاذ الجزاءات أو العقوبات الأخرى التي لها أثر ويمكن تقديم المساعدة في الإجراءات الج

من قانون المســـاعدة القانونية). وفي قضـــايا المصـــادرة،  ٤٩و ٤٨نهائي وملزم في البلد الأجنبي (المادتان 
يمكن تقديم المســـاعدة إلا في حالات من بينها أن يكون قرار المصـــادرة قراراً كان يمكن أن يصـــدر   لا

من قانون المســــــاعدة القانونية). وتنطبق هذه التدابير على أي بلد،  ٤٩طبقاً للقانون الألماني (المادة 
) من قانون المســــــاعدة ٣(  ١تكن هناك معاهدات دولية تنظم تقديم هذه المســــــاعدات (المادة   لم  ما

م خاصــــــة للبلدان أ وما بعدها من قانون المســــــاعدة القانونية على أحكا٩١القانونية). وتنص المادة 
الأعضـــــاء في الاتحاد الأوروبي. وقد أعادت ألمانيا موجودات من خلال إنفاذ أوامر أجنبية، بما في ذلك 

  ).EU/2014/42أوامر بموجب توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن تجميد ومصادرة أدوات الجريمة وعائداتها (
من القانون الجنائي)، يمكن أيضـــــاً ) ١(  ٧٣وإضـــــافة إلى المصـــــادرة الإلزامية للموجودات (المادة 

مصــــادرة الأشــــياء الناتجة عن جرائم أصــــلية ضــــمن نطاق غســــل الأموال مرتكبة خارج البلاد 
  ) من القانون الجنائي).٨) و(٧(  ٢٦١  (المادة

من القانون أ ٧٦من المادة ) ٢) و(١( الفقرتانوقد أقرت ألمانيا المصــــادرة غير المســــتندة إلى إدانة (
عةصــدر مؤخراً حكم قضــائي يطبق هذه التدابير. ويمكن أيضــاً تطبيق المصــادرة الجنائي). و  الموســَّ

  أ من القانون الجنائي). ٧٣للموجودات (المادة 
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ــتباه مبدئي بارتكاب جرم (المادة  من  ٥٩ويمكن اقتفاء أثر الموجودات حتى وإن لم يتوفر ســوى اش
ساعدة القانونية). ويجوز الحجز على الأشي سباب وقائعية قانون الم اء في حال وجود ما يكفي من أ

ب من قانون الإجراءات الجنائية، ١١١تدعو إلى افتراض الوفاء بشــروط الحجز أو المصــادرة (المادة 
ــياء المحجوزة إلى الســلطة  ٦٧إلى جانب المادة  ــليم الأش ــاعدة القانونية). ويمكن تس من قانون المس

  من قانون المساعدة القانونية).  ٦٦المختصة في الدولة الأجنبية (المادة 
من قانون الإجراءات الجنائية ســلطات إنفاذ القانون هامشــاً من حرية التقدير  ب١١١المادة وتمنح 

لاتخاذ القرارات المتعلقة بالتدابير المؤقتة وحفظ الموجودات المحجوزة، والتي يمكن أن تُطبق أيضــــــاً 
  في حالات التعاون الدولي.

تان وتحظى حقوق الأطرا لماد ية (ا بالحما ية  نة الن ــــــ ثة الحس ثال قانون ٢(  ٦٦) و٣(  ٥٨ف ال ) من 
  المساعدة القانونية).

وترد بعض التوجيهات بشـــــــأن محتوى الطلبات في وثيقة المبادئ التوجيهية للعلاقات مع البلدان 
ة دليل الأجنبية في مســــــائل القانون الجنائي (المبادئ التوجيهية في مســــــائل القانون الجنائي) ووثيق

). وفي حال واجه طلب المســاعدة عقبات يمكن تذليلها، تُمنح الدولة ٢٠١٤اســترداد الموجودات (
ـــــتكمال الطلب (المبدأ التوجيهي رقم  من المبادئ التوجيهية في مســـــائل  ١٨الطالبة الفرصـــــة لاس

بدأ التوجيهي رقم  تة (الم تدابير المؤق بل رفع ال قانون الجنائي). وتُجرى مشـــــــاورات ق من  ١٩٦ال
  المبادئ التوجيهية في مسائل القانون الجنائي).

    
    )٥٧إرجاع الموجودات والتصرف فيها (المادة     

يا لمان مة، يمكن مصـــــــادرة الممتلكات في دولة أ عا فة  نهائيًّ بصــــــ بذلك  ا فور أن يصــــــبح القرار 
من القانون الجنائي). غير أنه عند إنفاذ  ٧٥) من قانون المســـــاعدة القانونية، والمادة ٤(  ٥٦  (المادة

أمر المصــادرة المرســل من الدولة الطالبة، يمكن للســلطة المســؤولة عن تقديم المســاعدة أن تدخل في 
أن التصــرف في الموجودات أو إرجاعها أو توزيعها اتفاق مخصــص مع الســلطة الطالبة المختصــة بشــ

ب من قانون المســـاعدة القانونية). وتؤخذ هذه القرارات ٥٦(المادة  المعاملة بالمثل ضـــمانفي حال 
 ١٨٩على أساس كل حالة على حدة ويجب أن تستند إلى أسباب موضوعية (المبدأ التوجيهي رقم 

نائي). وفيما يخص الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من المبادئ التوجيهية في مسائل القانون الج
و من قانون المســاعدة القانونية، التي تحدد قواعد التصــرف في الموجودات تلتزم بها ٨٨بالمادة يُعمل 

  السلطات المختصة في الدول الأعضاء الطالبة.
 ص المتضــررون أنهم قدويتعين تعويض الأطراف المتضــررة في جملة حالات من بينها إذا أوضــح الأشــخا

  أ من قانون المساعدة القانونية).٥٦كاملة لمطالبهم من إنفاذ حق الملكية (المادة تسوية على  نيحصلو لا
ولا يوجد أي حكم يشــــــترط إرجاع الموجودات المصــــــادرة إلى الدولة الطالبة في حالات الجرائم 
  المنصوص عليها في الاتفاقية، بالرغم من أن مبادئ الاتفاقية ستكون منطبقة في كل اتفاق مخصص. 
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اليف كانت تلك التكإذا  وتتنازل ألمانيا بصـــــفة عامة عن المطالبات بتعويضـــــها عن التكاليف، إلاَّ
  من قانون المساعدة القانونية). ٧٥باهظة (المادة 

وقد أبرمت ألمانيا اتفاقات للتصرف في الموجودات مع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
  في حالات خاصة، ولا يُحتفظ بأي إحصاءات في هذا الشأن.

    
    دةالتجارب الناجحة والممارسات الجيِّ  -٢-٣  

ية   •   كان لمادة إم مة، بموجب ا عا ية، ٥٦التعويض من الأموال ال قانون عدة ال قانون المســـــــا أ من 
كاملة لمطالبه من إنفاذ حق الملكية تسـوية يكن بمقدور الشـخص المتضـرر الحصـول على   لم  إذا

  ).٥٧(المادة 
    

    التحديات التي تواجه التنفيذ  -٣-٣  
  توصَى ألمانيا بما يلي: 

لى تحسين نظام جمع البيانات المتعلقة بطلبات المساعدة القانونية المتبادلة مواصلة الجهود الرامية إ  •  
  )؛٥١المعلومات والإحصاءات ذات الصلة (المادة  لتجميع سبلعن طريق البحث عن 

تضــــــمين معلومات مُحدَّثة عن المحتوى المطلوب لطلبات المســــــاعدة القانونية المتبادلة في   •  
النســخة القادمة من دليل اســترداد الموجودات، بغية توفير قدر أكبر من اليقين والوضــوح 

  )؛٣، الفقرة ٥٥للبلدان الطالبة (المادة 
في ظل عدم وجود ســـوابق ونظراً لأن الاتفاقية لا تُطبق بشـــكل مباشـــر، إقرار تدابير تتيح   •  

. وسيكون من المفيد تضمين إشارة إلى ٥٧الإعادة الإلزامية للموجودات تماشياً مع المادة 
، ٥٧في دليل اســــترداد الموجودات المحدَّث (المادة  ٥٧المقررة بموجب المادة الالتزامات 

  )؛٣الفقرة 
ــــــتخبارات المالية المشــــــكلة حديثاً،   •   مواصــــــلة اتخاذ الخطوات اللازمة لتأهيل وحدة الاس

ذلك من خلال توفير الموارد الضــــــرورية والوفاء بمتطلبات زيادة عدد الموظفين من  في  بما
  ).٥٨أجل تنفيذ المهام المنوطة بها بفاعلية (المادة 

  


